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  الملخّص

ة لتلك القوانين المسي النظم و  قارنةمهذا البحث لدراسة أعمال الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية في ليبيا، ومن ثم 
من  لبورصة الليبيةاوسيط في مال الالبحث لبيان غموض كثي من الأحكام القانونية لأعالأعمال بالأحكام الشرعية، وجاء 

تلك  ة، ومدى مقاربةق الماليلأورااالناحية الشرعية، وتهدف الدراسة للتعريف بالوسيط المالي ووظائفه وعمله داخل سوق 
لمالي في اة لعمل الوسيط  المسي وانيني لبيان القالتعاملات التي يقوم بها للفقه الإسلامي، وانتهج البحثُ المنهجَ الوصف

دراسته، ثمَّ ل ما تم وصفه و لي لتحليلتحليالبورصة الليبية والأحكام الشرعية المتعلقة به مع دراسة تلك القوانين، والمنهج ا
 لي وجواز أخذهاوسيط الممل العالمنهج المقارن لمقارنتها وفق أحكام الفقه الإسلامي، وقد توصل الباحث إلى شرعية 

   .لعامةلمصلحة الك باانين مع ضبط ذالأجرة على أعماله، وأيضا شرعية العقوبات على مخالفة اللوائح والقو 

 .وساطة الماليةركات الشالية، الوسيط المالي، سمسار سوق الأوراق المالية، سوق الأوراق الم الكلمات المفتاحية:
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Provisions of financial broker role in the Libyan stock market  

Ahmed Mustafa altirke, Doucoure Abdou Samadou & Ali Aidi 

Abstract 

This research is for studying roles of financial broker in the Libyan stock market, and then comparing the 

financial system and laws governing these roles with the Shariah provisions. This study tries to clarify the 

ambiguity of many legal provisions of financial broker’s roles in the Libyan stock market in terms of 

Shariah. The study aims to define the financial broker, jobs, and role inside the stock market and how 

these transactions approach to Islamic fiqh. The research used the descriptional approach to clarify the 

laws governing the financial broker’s role in the Libyan stock market and its related islamic shariah 

provisions with study of these laws, their analysis for what have been described, and evaluation in 

accordance with the provisions of Islamic Fiqh. The researcher has concluded that Shariah's legitimacy 

of: financial broker transactions, the earned wage for them, penalties for violation of regulations and laws, 

and control all these by public interest. 

Keywords: Financial Broker, Stock Market Agent, Stock Market, Brokerage Companies. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
ذلك  قد أباح وتعالى كتبار  إن سعي الإنسان لتملك المال أمر طبيعي، فقد جُبِل على حبِ  المال، وربُّنا

 والذي يربي المسلم على تحر يِ الحلال في كسبه. الدنيا، في البركة فيه تكون الذي المشروع بالطريق للمسلم
لدى  ألوف اا مزمن العولمة الذي نعيشه أصبح مصطلح  بالأسهم والسندات في الشركات المعاصرة ولما كانت 

المالية المنظمة لتجارة الأسهم والسندات، ومن أهم أركان  وبسبب انتشارها نشأت أسواق الأوراقالناس، 
سوق الأوراق المالية الوسيط المالي الذي يعتبر حلقة الوصل بين المستثمرين وسوق الأوراق المالية، وبسبب 

عما يأتي وما يذر من لمسلم البحث على ا افرضغدى  التداخل والتشابك في تعاملات الوسيط المالي
: عنه الله رضي الخطاب بن عمر كان مريدا للعمل كوسيط مالي ٍّ أو متعاملٍّ معه، وقد قالتعاملاته سواء  

وبما أن  معاملاتنا اليوم في بلداننا صارت محكومة بقوانين  .5 (الدين في تفق ه قد من إلا سوقنا في يبع لا)
ط المالي للأحكام الشرعية تنظم سيها، فكان البحث عن مدى مقاربة القوانين واللوائح المسية لعمل الوسي

كانت   صاحب هذا البحث المقدم من البلاد الليبية؛ نَّ إوحيث من الفقه الواجب على المتعامل بها، 
ولقد تقدمت دراسات عديدة في هذا الموضوع،  بأعمال الوسيط داخل البورصة الليبية. معتنيةالدراسة 

يد بالدراسة هي مقارنة تلك الأحكام بقوانين تتكلم عن أحكامه وتفصل في ضوابطه وأقسامه، ولكن الجد
 القطر الليبي ليستفيد منها المتعاملون هناك. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

                                      
(، وقال: 1/497، )748لى النبي صلى الله عليه وسلم، رقم:الترمذي، سنن الترمذي، كتاب أبواب الوتر، باب ماجاء في فضل الصلاة ع 5

 حسن صحيح.
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 :إشكالية البحث
يا لاقتصاد وياا وتمويلا ز ا تنمجها تحتل الأسواق المالية المعاصرة مكانة كبية لدى المستثمرين، وتعتبر أيضا

 عمل تلك ظمة لسيالمن الأسواق تشابكت تعاملاتها وتداخلت، وكثرت القوانين واللوائحالدول، وهذه 
واد القانون من باقي ا عالأسواق مما دفع مشرعي القوانين التجارية لإفراد قسم خاص للبورصات منفرد  

وض حول لغمانوع من ين لالتجاري والاقتصادي للدولة، وقد أحدث هذا التعقيد والدق ة في تلك القوان
م الية، ومن أهوراق المالأ الحلال والحرام من تلك التعاملات، ومدى شرعية القوانين المنظمة لعمل سوق

اق ين وسوق الأور لمستثمر مة اأركان وأجزاء سوق الأوراق المالية الوسيط المالي، فهو حلقة الوصل بين عا
 المالية فمعرفة شرعية تعاملاته من الأهمية بمكان.

ث في غم تقدم البحو يبي، ور الل بحث دراسة  فقهية  لعمل الوسيط المالي في سوق الأوراق الماليةوقد جاء ال
 دولة  القوانين بينتغاير فين الأهذا الموضوع على الوسطاء الماليين في أسواق الأوراق المالية عموم ا إلا 
تنزيل  -لمستثمرينعامة ا سيمالا-وأخرى يجعل من الصعب على  المتعاملين في سوق الأوراق المالية الليبية 

 تهم.املاتلك الأحكام على حالة السوق عندهم، ومعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بتع

 أهداف البحث:
 وتتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي:

 ونية.لقانتصور ماهية الوسيط المالي في البورصة الليبية من الناحية الشرعية وا .1

 بات.فة تلك الواجلى مخالبة علمالي في البورصة الليبية والآثار المترتبيان حقوق وواجبات الوسيط ا .2

عية و وما مدى مشر  عية،معرفة مدى تطابق القوانين المسية لعمل الوسيط المالي بالأحكام الشر  .3
ل بواجبات ت الإخلاقوباحقوق وواجبات الوسيط المالي في البورصة الليبية، والتكييف الفقهي لع

 الوسيط المالي.

 همية البحث:أ

 وتكمن أهمية البحث فيما يلي:

 وراق الماليةسوق الأ فيط مع الوسيحاجة المستثمرين في القطر الليبي لشرعية مكاسبهم ومعاملاتهم  .1
 الليبي.

 لإسلامية.شريعة اكام السوق الأوراق المالية الليبي مع أحالوسيط في بيان مدى توافق معاملات  .2



 27-                                   ليبيةأحكام عمل الوسيط في سوق الأوراق المالية ال                                   
                                         

 

ة لأوراق الماليسوق ا يط فيالوسلقوانين والمواد المنظمة لمعاملات إظهار مكامن الخلل الشرعي في ا .3
 الليبية.

مي المنصوص الإسلا لفقهادفع القائمين على المعاملات في سوق الأوراق المالية لإصلاح مخالفات  .4
عمل السوق  ى تحفيزعد علالذي بدوره يساو ، في تعاملات الوسيط المالي عليها في القانون الليبي

 .لاته التعامهذة شاطه بعد إقبال العديد من المستثمرين المتخوفين من عدم شرعيوزيادة ن

  منهج البحث: 

ى تلك هج المقارن عل المن، ثماتويتم البحث بإذن الله على المنهج الوصفي التحليلي النقدي في جمع المعلوم
ق ري، وقانون سو  التجالليبيامن المصدر الأساسي وهو القانون  تيتم جمع المعلوماالمعلومات المجموعة. ف

ا نشر من لية الليبي مماق المالأور االأوراق المالية، ويتم تجميع مواد القانون المتعلقة بعمل الوسيط في سوق 
ثم  القانون. ومن عض مواد لبمواد القانون التجاري وملحقاته، وما سبق وكتب في هذا الموضوع مما قد يشي

لمتجمعة، اعلومات الم يمها وتصنيفها، ثم يقوم الباحث بتحليل هذهوصف تلك المواد التي جمعت وتقس
لوسطاء مسرة واالس وتسليط النقد الشرعي عليها، ويستعين بكتب الأحكام الشرعية المتخصصة بباب

يط المالي في مل الوسين عالماليين، وكذا الدراسات السابقة التي فيها تعرض لأحكام الشريعة في قوان
فقه ي باعتباره الالمالك ذهبكتب البيوع في الفقه المذهبي والمقارن، والتركيز على الم  البورصات، وأيضا

 السائد في ليبيا. 

 :الدراسات السابقة

 هذا البحث فيالجديد ة، و ورد عدد من الدراسات المشابهة لهذه البحث من ناحية الموضوع ومجال الدراس
د ، ونظر ا لوجو ة ليبيا دولفي سوق الأوراق المالية فيهو دراسة الحكم الشرعي لمواد ونصوص عمل الوسيط 
هذه  ا من قبل كانتا شرعي  راستهالتي طرُقت دو التغاير النسبي بين القوانين الليبية وباقي الدول العربية 

 انين خاصة  معذه القو ين هب، وأيض ا لصعوبة توصل عامة المستثمرين لمعرفة الأحكام المتشابهة الدراسة
 لسوق الليبية،اقوانين لعية فاظ والعبارات بينها، فوضعت هذه الدراسة لتجلية الأحكام الشر اختلاف الأل

إما أنها  أقسام: لاثةوالدراسات السابقة في هذا المجال كثية يصعب حصرها، وهذه الدراسات على ث
ت موما، أو تعرضعلبورصة لكام تناولت الناحية الشرعية والقانونية مع ا للوسيط المالي خلال تناولها لأح

 للجانب الفقهي فقط، أو القانوني التنظيمي فقط، فمن دراسات القسم الأول:
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 م، بعنوان "سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي".1998، 6دراسة عطية فياض .1

 منراق المالية ق الأو سة سو دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وقد تناولت هذه الدرا
 ، وبعده تطرقتلماليةراق اناحية نشأتها وتكوينها وتعريفها، ثم ذكرت المؤسسات العاملة في مجال الأو 

وقدمت معالجة  وراق الماليةواع الأكر أنللأوراق المالية المتداولة في السوق من الناحية الفقهية والقانونية مع ذ 
 الية.للإشكالات الشرعية الموجودة في معاملات سوق الأوراق الم

 دراسة" والتطبيق النظرية بين الإسلامية المالية الأوراق سوق: "بعنوان م2007 ،7سمور نبيل دراسة .2
 .ماليزيا في الإسلامي المالي رأس سوق حالة

 لجامعةية التجارة باالأعمال كل إدارة في الماجستي درجة على للحصول استكمالا   دراسة هذه
درجة و  سلامية،الإ الشريعة مبأحكا المالية الأوراق سوق توافق مدى سةالدرا هذه وتناقش الإسلامية بغزة،

 قسو " دودةالمح الماليزية البورصة لحالة الباحث تعرض ذلك على وكنموذج ،الإسلاميالمال  سوق من قربها
 بين نفقار  ية،الإسلام لشريعةا أحكام تطبق أنها يذكر التي العالمية البورصات كأحد"  الإسلامي المال رأس

 .داخلها العملي والتطبيق السوق تلك في النظري الجانب

م، بعنوان: "أسواق الأوراق المالية )البورصة( في الفقه الإسلامي 2008، 8دراسة محمد سالم بوني .3
 دراسة تقويمية لنظام البورصة في جمهورية بنيين".

وق الأوراق سهيد عن تمب هي رسالة ماجستي بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، وبدأ الباحث
ه الأحكام عيد لتنزيل هذا التقعد هذبالمالية وكيفية العمل بها، ثم ذكر أحكام الأسواق المالية عموما، ودَلَف 

غيات ية معالجة التة وكيفلمالياعلى بورصة جمهورية بنيين، وذكر في آخر الرسالة الأحكام الزكوية للأوراق 
لعمل المقترحِ اعية ط الشر لضوابذه الدراسة بجعل الباحث مبحث ا خاصاا لالطارئة عليها كالتضخم، وتمتاز ه

 بها في بورصة جمهورية بنيين.

                                      
، )القاهرة: دار النشر  سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسـلامي والقـانون الوضعيعطية، فياض،  6

 م(.1998للجامعات، د.ط ، 
، )رسالة ماجستي، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة، ية الإسلامية بين النظرية والتطبيقسوق الأوراق المالسمور، نبيل خليل طه،  7

 م(.2007
، )رسالة أسواق الأوراق المالية )البورصة( في الفقه الإسلامي )دراسة تقويمية لنظام البورصة في جمهورية بينين(بوني، محمد ثالث،  8

 م(.2008سلامية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماجستي، كلية معارف الوحي والعلوم الإ
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م نتها بالأحكاون مقار قط دفالقسم الثاني: دراسات تناولت الأحكام الفقهية لسوق الأوراق المالية 
 تتعرض للأحكامو رعية، شحية القانونية، وإنما تعرض لما يحصل في سوق الأوراق المالية وتناقش ذلك من نا

 ، ومن أهم هذه الدراسات:ثناياهاالفقهية للوسيط المالي في 

أعمال السمسار في بورصة الأوراق المالية دراسة فقهية م، بعنوان "2013، 9دراسة أحمد محمد لطفي .4
 ".مقارنة

سار وماهية لسميف اتعر  ركز الباحث في هذه الدراسة على الوسيط المالي فجعل فصول دراسته تتناول
ك ته، وفي كل ذلالتزاماار و عمله وأوامر البورصة التي يتعامل السمسار من خلالها وأخيا حقوق السمس

حكام سوق أض لبعض لتعر ايقارن بينها وبين الأحكام الشرعية والفقهية، ولم يغفل في ثنايا البحث 
 الأوراق المالية كحكم الأسهم والسندات ونحوها.

: "سوق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في م بعنوان1989، 10الدين أحمد حسندراسة أحمد محي  .5
 .اقتصاد إسلامي"

وراق سواق الأأعن  بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الاقتصاد الإسلامي، وهي دراسة عامة
بتحليل  سةلدراهذه ا ث فيالباح المالية مع ذكر التكييف الشرعي للتعاملات الموجود داخل السوق، وقام

بدائل  ا ذكرا، وأخي  تطويرهو يتها  إلى سبل تنمالنظام المتبع في بعض أسواق الأوراق المالية العربية وصولا  
 .ومقترحات إسلامية تساعد في نمو وتطور سوق الأوراق المالية

 م  بعنوان: "بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي".2002، 11دراسة شعبان محمد البرواري  .6

حصص و سهم والسندات ا كالأا فيهث الدارس بورصة الأوراق المالية من ناحية الأوراق المالية المتعامل بهبح
بورصة لوقارن عمل ا كشوف،التأسيس، وكذا العمليات السريعة التي تتم كالبيع بالهامش والبيع على الم

 رصة.لبو بالفقه الإسلامي، وتطرق للبدائل الشرعية لبعض المحرمات المتداولة في ا

 م بعنوان : "أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة".2005، 12دراسة مبارك آل سليمان .7

                                      
 م(.3201، 1، )المنصورة: دار الفكر والقانون، طأعمال السمسار في بورصة الأوراق المالية دراسة فقهية مقارنةلطفي، أحمد محمد،  9

راه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ، )رسالة دكتو سوق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في اقتصاد إسلاميحسن، أحمد محي الدين،  10
 م(.1989جامعة أم القرى، 

 م(.2002، 1، )دمشق: دار الفكر، ط بورصة الأوراق المالية من منظور إسلاميالبرواري، شعبان محمد إسلام،  11
 م(.5200، 1ر كنوز إشبيليا، ط، )الرياض: دا أحكام التعامل في الأوراق المالية المعاصرةآل سليمان، مبارك بن سليمان بن محمد،  12
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لات، حتى أنه ن تداو يها مفوهي دراسة عميقة ومتوسعة تعرض فيها لماهية سوق الأوراق المالية وما يتم 
د ا لعقو ض  كما تعرض أي  رية،اتعرض لسوق النقد وتعاملاتها كأذونات الخزانات والأوراق التجارية الاستثم

، مسرة في السوقام السه أحكالمعاملات التجارية بأنواعها في سوق الأوراق المالية، ولم يغفل في دراست
م بعد تبيين وحكمه اصرينومدى إمكانية التسعي من الجهات المشرفة، وهو في كل ذلك يناقش أراء المع

 التصور لتلك المعاملة.

 هـ، بعنوان: "الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي".4261، 13دراسة أحمد الخليل .8

امعة الإمام شريعة جة الأصل هذه الكتاب رسالة علمية لنيل شهادة الدكتوراة من قسم الفقه بكلي
 الية ألا وهوراق المالأو  محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم، وقد تناول البحث الجزء الأهم من سوق

 أتبع ذلك بذكرو ولها، وتدا ات وفصَّل في تقاسيمها وأنواعها والأحكام الفقهية لإصدارهاالأسهم والسند
 .البدائل الشرعية للسندات وختم البحث بأحكام الزكاة لهذه الأوراق المالية

: "أسواق الأوراق المالية )البورصة( في ميزان الفقه ، بعنوان2006، 14عصام أبو النصر دراسة .9
 .الإسلامي"

 ت واستثمار،ن تعاملاها مراسة متوجهة أصالة لماهية أسواق الأوراق المالية وما يجري فيالد هذه
ول في أحكام ص ل الق، وفومن ثمَّ تعرض للأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المعاملات بشيء من الإيجاز

فرها في ية اللازم تو عبط الشر لضوالالأوراق المالية الرئيسية )الأسهم والسندات(، ومم ا يميزها ذكر فصل خاص 
 .اغالب   عامة  سوق الأوراق المالية وإن كانت الضوابط 

لى عاخل البورصات الي ديط الموأخي ا القسم الثالث، وهي بحوث تعُنى بالتكييف التنظيمي والقانوني للوس
لفقهي اللشق  عرضهاوجه الخصوص، أو من خلال دراسة البناء القانوني والهيكلي للبورصات، دون ت

 لشرعي، ومن هذه الدراسات:ا

 م، بعنوان: "التنظيم القانوني لشركات الوساطة المالية".2010، 15دراسة فؤاد حزام العامري .10

هي دراسة منصبة على التكييف القانوني للوسيط المالي )السمسار(، والعمولة التي يستحقها، وما 
لية على عمل الوسيط المالي، وفي أثناء هي مستحقاته والواجبات عليه، وكيفية الرقابة من المؤسسات الما

                                      
 هـ(.4261، 2، )الرياض: دار ابن الجوزي، ط الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلاميالخليل، أحمد بن محمد،  13
 (.0620، 1، )القـاهرة: دار النشـر للجامـعات، طأسواق الأوراق المالية )البورصة( في الفقه الإسـلاميأبو النصر، عصام عبد الهادي،  14
، )رسالة ماجستي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، التنظيم القانوني لشركات الوساطة الماليةالعامري، فؤاد حزام مهيوب،  15

 م(.2010
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يفية التداول الذي هو وكذلك تعرض للتنظيم القانوني لسوق الأوراق المالية التي يعمل خلالها الوسيط المالي، 
 أساس عمل الوسيط.

 م، بعنوان: "فعالية الأسواق المالية في الدول النامية".2012، 16بن حاسين اعمردراسة بن  .11

ايد بتلمسان، كر بلقأبي ب لنيل شهادة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية من جامعة ةأطروحهذه الدراسة 
ا تبحث عملها، كما أنهلعائقة ات الوتقوم على بيان آلية عمل الأسواق المالية في الدول النامية وإيجاد الثغر 

ية السبل القانونو ري، مالاستثامؤشرات كفاءة عمل الأسواق المالية، ومن ثم تخلص إلى عوامل تهيئة المناخ 
 بحث بإحصائياتلال الخيلها والهيكلية المساهمة في رفع كفاءة عمل البورصات في الدول النامية، مع تمث

 قياسية لعمل بعض أسواق الدول النامية.

                                      
ية وعلوم ، )رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجار كفاءة سوق الأوراق المالية في الدول الناميةبن حاسين، بن اعمر،  16

 م(.2012لمسان، ت-التسيي، جامعة أبي بكر بلقايد
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 المبحث الأول: ماهية وسيط السوق

 المطلب الأول: تعريف وسيط السوق
ة عمل سوق الأوراق المالية لما لها من أثر عظيم في تنشيط عمله الوساطة المالية تحتل مكانة مهمة ضمن دائر 

وتفعيله، ومع ضخامة حجم المبادلات ونقص المعرفة والمعلوماتية أوجب ذلك وجود جهة وسيطة على دراية 
بأدق التفاصيل الحاصلة في سوق الأوراق المالية وما يمكن عمله وما لا يمكن مما لا يستطيع الاطلاع عليه 

اطة به عموم المتعاملين والمستثمرين، فكان بالضرورة وجود فئة تعمل على التماشي بين رغبات والإح
واحتياجات أطراف التعامل داخل السوق، والوساطة المالية تسهل على المستثمرين بأنواعهم فقد يوجد 

نه لا يملك السيولة الغني الذي لا يعرف كيف يستثمر أمواله، وآخر ذو حذق ومهارة في الاتجار بأنواعه ولك
وأمثالهما،  هذينالمالية التي يخوض بها داخل سوق المضاربات ونحوها، فكان الوسيط هو الحل الرابط بين 

وهذا حين ظهر التشابك في التعاملات وتعقيداتها فبدأ يظهر الاحتياج إلى الوساطة للاتجاه إلى التمويل غي 
عوبات في تلاقي طرفي المعاملة )صاحب المال، العامل المباشر، حيث إنَّ التمويل المباشر يلاقي ص

فيصعب اتفاقهما في الرغبات من حيث الزمان والمكان والمبلغ المراد استثماره، وكذا  توافَـقَاالمستثمر(، ولو 
 .17عدم قدرة المقرض على تقدير كل الأخطار المحتملة مما يضعف من فرص التوظيف الجيد للأموال

ر: سَ سمم لزبيدي: "العلامة ال اقودا قديم ا باسم السِ مسار، وهي كلمة فارسية معربة، وهذا الوسيط كان موج
  عشى:مسار بالكسر: المتوسط بين البائع والمشتري( لإمضاء البيع، قال الأ)الس ِ 

 سوى أن أراجع سمسارها.... فأصبحت لا أستطيع الكلام 

 لى السلع، ويدل البائع على الأثمان، )ج: سماسرة(.ه يدل المشتري عل؛ فإنَّ وهو الذي يسميه الناس الدلاَّ 
 .18"قال الليث: وهي فارسية معربة

وأصل اشتقاقها اللغوي من التوسط أي مَن حلَّ بين منزلتين، وكذا الوسيط أو السِ مسار يكون بين البائع 
التجارية وتشعُّب  والمشتري، وهي الصورة القديمة في السَّمسرة، ولكن مع استمرار الزمن وتطور المعاملات

أنواعها اتجه السماسرة نحو الاختصاص فكان منهم المهتم بالأراضي والبيوت وإيجارها وبيعها وشراءها 
فسمي سمسار العقارات، وآخر مختص بالسيَّاراَت ونحوها من الآلات، وغيها من أنواع التجارات، ومع 

اء داخل السوق ظهر الوسيط المالي، ولم يرد ظهور البورصات وشدة الحاجة لمن يسهل عمليات البيع والشر 

                                      
)رسالة ماجستي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم دور الوساطة المالية في تنشيط سوق الأوراق المالية، ينظر: بن عزوز عبد الرحمن،  17

 .68-65م(، ص2012التيسيي، جامعة منتوري، 
 (.87-21/86، مادة "سمسر"، )تاج العروسالزبيدي،  18
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في مواد القانون الليبي تعريف للوسيط وإنما ذكرت أحكام تخصه، وهذا أيض ا ما غاب عن بعض القوانين 
العربية وإن كان قد ذكر تعريفه في بعضها تعريفا مقتضب ا كمثل القانون المالي العراقي، وقد عُرِ ف الوسيط 

ول حقيقته، ومن أشمل هذه التعاريف: "شخص معنوي مرخَّص له بالعمل في سوق بتعريفات كثية تحوم ح
الأوراق المالية وفق ا لأحكام وتعليمات قانون السوق في عمليات تداول الأوراق المالية لصالح العملاء 

 .19المستثمرين مقابل عمولة محددة، ويكون مسؤولا وضامن ا  لكلِ  عملية"

ة في قيته القانونيكة، وأحو شر أ فرد اه ذكر طبيعة القائم بعمل الوسيط أي كونه ويلاحظ في هذا التعريف أن
بل ذلك، مع في مقا ليهاعممارسة عمل الوساطة، والجهة التي يعمل الوسيط لصالحها، والأجرة المتحصل 

 الإشارة للحقوق المتوجبة عليه مقابل هذه العملية.

 :20اق المالية، ومن أهم هذه المهاموالوسيط المالي له أهمية كبرى في سوق الأور 

رين صغار المستثم كثي منفمات المالية وتحليلها للوصول إلى أكبر الأرباح بأقل الخسائر، تقديم المعلو -1
ق وقلة اية بحال السو ة والدر عرفيتجمع لهم مبالغ نقدية لا يمكنهم استثمارها لنقص الخبرة المالية وعدم الم

ا امتلك هذه نفسه إذما بالمكاسب والأرباح، فيقوم الوسيط بتسهيل ذلك إ معرفتهم بأنجع السبل لتحقق
ة وزع هذه الأجر بسبب ت ئق االقدرات أو عن طريق الخبراء الذي إذا استأجرهم لم يشكل له أجرة عملهم عا
ك بنفسه إلى ذا لمستثمراتجه على عموم صغار المستثمرين الذين أوكلوا عملهم إلى الوسيط، بخلاف ما لو ا

 الخبي.

ن كيلا عن عدد مو عتباره التعامل في الأوراق المالية المباشرة داخل السوق، فالوسيط با تخفيض تكاليف-2
 ء والبيع داخلت الشراملياالمستثمرين وبالتالي كمية ضخمة من الأصول المالية فإذا ما وزعت تكاليف ع

أي  منفردالعمليات بهذه ا ثمرقام المست إذا ا عمَّاالسوق على هذه العمليات ستكون القيمة منخفضة نسبيا 
 لأصول الماليةاحدة من ل واكبمعنى أن التكلفة المتوسطة للعمليات ككل ٍّ أقل من التكلفة التي تتحملها  
ت التي من عدد المرا بيع أقلو الألوحدها، ومن جهة أخرى فإنَّ عدد المرات التي يقوم بها الوسيط في الشراء 

حررها من سيولة التي سيإلى ال حتاجاثمرين لأنَّ الثاني يعمد إلى القيام بالعمليات كلَّما يفعلها صغار المست
 ليه.إفقة الأصول بخلاف الوسيط الذي ما يكون غالب ا مكتفٍّ بالتيارات النقدية المتد

                                      
، )بحث تكملي لنيل شهادة البكالوريس في القانون، كلية القانون، جامعة القادسية، الوسيط في سوق الأوراق الماليةفهد، عامر نعمان،  19

 .8م(، ص2017
قتصادية وعلوم )رسالة ماجستي، كلية العلوم الادور الوساطة المالية في تنشيط سوق الأوراق المالية، ينظر: بن عزوز عبد الرحمن،  20

 .82-79م(، ص2012التيسيي، جامعة منتوري، 
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ة صي وض طويلة وققديم قر ة وتقليل المخاطر، فالوسيط يخلق السيولة بتمكين المقرضين من تتوفي السيول-3
ال لخاصة؛ بل أمو اموالهم أموا الأجل للمقترضين، ورغم أنهم استخدموا أموالا  في سبيل ذلك، فهم لم يستخد

ء لنفس فكرة الوسطا يعمدو المودعين، وهم قادرون على طمأنتهم بإمكانية سحب ودائعهم متى ما أرادوا، 
م واحد فبخبرته في وقت تهمطلبون سيولالبنوك في توفي السيولة حيث يعلمون أنَّ جميع المتعاملين لا ي

 ا لاكتفائهم،مار نظر  لاستثا، وإنما غرضهم قليلايقسمون المتعاملين إلى كبار يكون طلبهم على السيولة 
هزة يولة قليلة جاسى كمية اء علممن لا يوثق بأوقات طلباتهم على السيولة فيُبقِي الوسط المتعاملينوصغار 

 ظر ا لكبر حجمالية نل المقلل الوسطاء المخاطر عن طريق التنوع في الأصو تفي بطلبات هؤلاء، وأيض ا ي
 .المالي عندهم ق السقفلضي النقد المالي المستخدم لديهم، أما صغار المستثمرين فتكون خيارتهم محدودة

 المستثمرين رين إلىان وتقديمه إلى راغبيه حيث إنَّ الوسطاء ينقلون فوائض المدَّخِ توفي الائتم-4
طور عمل ، ومع تراكدوالمستهلكين مما يعمل على سد العجز الحاصل داخل السوق، وتحريك الفائض ال

 رة.لمالية المباشلأصول اار االوسطاء أصبحوا يعملون على توفي مقادير إضافية من الائتمان عن طريق إصد

وأن يتم عمليات التداول من وقد أوجب القانون الليبي تواجد الوسطاء الماليين في سوق الأوراق المالية، 
م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه 2006( لسنة 134خلالهم هم فقط، ففي القرار رقم )

 الأساسي:
( من النظام الأساسي للسوق: لا يجوز التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق إلا من 40"مادة )

وهذا ما أضاف أهمية كبرى للوسيط داخل سوق الأوراق . 21خلال وسيط مقبول من لجنة إدارة السوق"
 المالية الليبي.

 وينقسم الوسطاء داخل السوق إلى أربع أنواع:

السَّماسرة: والسِ مسار هو العنصر الأساسي في الوساطة المالية داخل البورصة، وهو شخص ذو خبرة -1
شراء الأوراق المالية في المواعيد الرسمية ومعرفة في سوق الأوراق المالية، ويقع على عاتقه عمليات بيع و 

لحساب العملاء مقابل عمولة يتلقاها كما تقدم في تعريف وسيط السوق، ولابدَّ لعمل هذا السمسار أن 
ا في دفاتر السوق ومشهود ا له بالأمانة في تنفيذ أوامر العملاء والإخبار عن حال السوق، وأن  يكون مقي د 

شركات المسجلة في السوق، ذو مقدرة مالية تمكنه من مجابهة الطوارئ المالية يكون صاحب دراية بكافة ال
الحاصلة داخل السوق، ويُمنع هذا السِ مسار من المضاربة لصالح نفسه أو أقاربه حتى لا يحابيهم على 
 حساب باقي العملاء، وقد نصَّ القانون الليبي على توفر بعض هذه الشروط في الوسيط الذي هو في كثي

                                      
 .14، ص( بإنشاء سوق الأوراق المالية134قانون )اللجنة الشعبية العامة،  21
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م بإنشاء سوق الأوراق 2006( لسنة 134من الأحيان يكون مصرفِ ا أو بنك ا حيث جاء في القرار رقم )
 المالية وإصدار نظامه الأساسي:

( من النظام الأساسي: يلتزم الوسيط فضلا  عما هو منصوص عليه في المواد السابقة بما يلي: 47"مادة )
 .22ت، وتجنب أي تعارض في المصالح"... المساواة بين عملائه في تنفيذ العمليا

عضهم وهذا هو بهم على بعض فألزمه القانون بالمهنية في مراعاة مصالح جميع العملاء وعدم تقديم مصلحة
 والعميل. الوسيطمقتضى الأمانة في عقد الوكالة المبرم بين 

 م بشأن النشاط التجاري:2010( سنة 23وفي القانون رقم )

دعِ: على المصرف أن يخطِر المودعِ بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة، ويستلزم ( إخطار المو 712"مادة )
الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على 

بها المصرف أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام 
 .23المصرف، فضلا عن العمولة"

لملتزما بتعليمات فبينَّ أنَّ الوسيط يجب أن يكون أمين ا في تعامله  إعطاء  الوكيل في تأخريتى حين ، وحهموكِ 
 لك.بل ذالأوامر المناسبة يتصرف الوسيط بناء  على مصلحة وكيله، ويستحق أجرته مقا

دمات سواء ثمر من خوهم يقدمون كل ما يحتاجه المستاسرة الوكلاء، ويطلق عليهم سماسرة الخصم، سم-2
للعمل  ؤى المستقبليةوق والر الس الوكالة عنه بالبيع والشراء أو النصح والمشورة في القرارات المتخذة داخل

 داخل السوق وتقديم المعلومات المستجدة عن الأسعار وتقلباتها.

عاون رافد ومكات السمسرة، ويتمثل عملهم  لا يتبعون لشرك سماسرة مستقلون وهمسماسرة الصالة: -3
 .فادةللسماسرة الوكلاء عند تعاظم العمل عليهم نظي المشاركة في العمولة المست

التُّجَّار: وهم أعضاء مسجلون داخل سوق الأوراق المالية يقومون بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية -4
 .24سوق الوكالة عن غيهم في ذلكلحسابهم الخاص فقط، ولا يمكنهم طبق ا لقوانين ال

                                      
 .17، ص( بإنشاء سوق الأوراق المالية134قانون )اللجنة الشعبية العامة،  22
 .5، ص( بشأن النشاط التجاري23قانون )اللجنة الشعبية العامة،  23
، )رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم كفاءة سوق الأوراق المالية في الدول الناميةينظر: بن حاسين، بن اعمر،  24

 .38-36م(، ص2013لمسان، ت-التسيي، جامعة أبي بكر بلقايد
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لسوق وانين اسب قحوقد يتداخل بعض هؤلاء الأنواع ببورصات بعض البلدان أو ينتفي وجود بعضهم 
ساسية منهم، سام الألأقباولوائح نظامه، وحسب حجم تعاملاته واحتياج المزيد من الوسطاء أو اكتفاءه 

لمداولة اانون هناك من نع القلمليبي سوق الأوراق المالية الوقد أشرنا من قبل أن القسم الرابع لا وجود له في 
 للأوراق المالية إلا عن طريق الوسطاء الماليين فقط.

 :المطلب الثاني: التزامات وحقوق الوسيط المالي

لتأسيس هذه  توفرها واجبلم يخض القانون الليبي في ملامح إنشاء شركات الوساطة المالية والشروط ال
ا لإنشاء هذا ب توفرهلواجما أتى في القوانين العربية الأخرى التي تنص على الضوابط ا الشركات خلاف

نون الليبي ان تركيز القاك، ولكن  ورصةالنوع من الشركات أو الأفراد العاديين لمزاولة الوساطة المالية داخل الب
ب الحقوق وما يج جب له منيتو  على المواصفات التي يلزم وجودها في الوسيط أثناء مزاولته للمهنة وكذا ما

ذا الباب إلا هيه في لى غعليه من التزامات، وقد ذكر القانون الليبي ذلك بتفصيل أغنى عن الاطلاع ع
سوق الأوراق المالية  م بإنشاء2006( لسنة 134قليلا، وجاء تفصيل هذه المواصفات في القرار رقم )

 وإصدار نظامه الأساسي:

بالسوق  لماليةلأوراق اساسي للسوق: يجوز أن يكون الوسيط المتعامل في ا( من النظام الأ42"مادة )
 .:...شخص ا طبيعياا أو اعتبارياا .... على أن تتوفر في شأنه الشروط التالية

أن تتوفر فيه و اسبة،  على الأقل على شهادة جامعية في الإدارة أو الاقتصاد أو المحأن يكون حاصلا  -ج
 أعمال الوساطة وفقا لما تحدده لجنة إدارة السوق.خبرة كافية لممارسة 

لخمس السنوات اعلن إفلاسه أو حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف خلال مدة أألا يكون قد -د
 السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

 ن يقدم الضمانة المالية بالمبلغ الذي تحدده لجنة إدارة السوق.أ-هـ 

 لاعتباري:ثانيا: شروط خاصة بالشخص ا

 ن تكون شركة الوساطة شركة مساهمة ليبية.أ-1

 ... ؤول عن إدارتها حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في الاقتصادأن يكون المس-2

ق زيادة هذا رة السو ال الشركة عن مائة ألف دينار مدفوعة بالكامل، ويجوز للجنة إدامألا يقل رأس -3
 الحد وفق ا لمتطلبا العمل بالسوق.
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 .25أن تقدم الشركة الضمانة المصرفية بالمبلغ الذي تحدده لجنة إدارة السوق"-4

ة منوهي شروط ضا عتباري،الا والالتزامات المذكورة في هذه المادة راجع لشخص الوسيط المالي الطبيعي أو
 ل ونحوهال العمفي مجا برتهخلسلامة عمله بشكل صحيح كخلوه من التُّهم الجنائية أو الأخلاقية، وشهادة 

من مصلحة  يها فهيعي فمما هي شروط معينة على توفية الحق لوكلاء الوسيط، وهي أشياء لا إشكال شر 
 العقد ومتمماته.

من ضمن   والتي تعتبرط الماليلوسيومن أوائل الحقوق الواجبة على الوسيط المالي دفعُ رسوم الاشتراك لقبول ا
 :في نفس القرارلسوق، فاارة مة هذه الرسوم وإنما تركها لإدموارد السوق المالية، ولم يحدد القانون قي

 ( من النظام الأساسي للسوق: تتكون موارد السوق من الآتي:17"مادة )

 اشتراكات الأعضاء.-أ

 لمقابل الذي يحصل عليه السوق لقاء عمليات التداول.ا-ب

 رسوم قبول الوسطاء.-ج

 .26ات والأوراق المالية المدرجة ..."شركعوائد مطبوعات السوق، ونشر المعلومات عن ال-د

ساطة بإنشاء كات الو  شر ومما ركَّز عليه القانون الليبي لحفظ حقوق العملاء مع الوسيط إلزامُ 
توجب عليه يداد ما سفي  صندوق ضمان التسويات والمساهمة فيه ضمانا لما قد يطرأ على الوسيط من عجز

 ق المال:م بشأن سو 2010( لسنة 11ون رقم )لقاء عمليات التداول في السوق، ففي القان

 ( صندوق ضمان التسويات:94"مادة )

اول الأوراق سوية وتدن تنشأ صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تعلى الشركة أ-1
 تقلة.ية المسلمالالمالية يسمى )صندوق ضمان التسويات( يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة ا

الصندوق إلى تغطية العجز النقدي لدى الوسيط المشتري للأوراق المالية وتغطية العجز في رصيد يهدف -2
 .27"ط نتيجة عمليات التداول في السوقالأوراق المالية الذي يظهر لدى الوسي

                                      
 .15، ص( بإنشاء سوق الأوراق المالية134قانون )اللجنة الشعبية العامة،  25
 .8المصدر نفسه، ص 26
 .31، ص( بشأن سوق المال11قانون )اللجنة الشعبية العامة،  27
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لبيع وامر عميله بايق في ألتدقواستمر القرار من خلال مواده يبينِ  للوسيط ما يتوجب عليه من الأمانة وا
الوسيطِ عن  مسؤوليةة، و الشراء داخل السوق، ومدى أحقيته وملكيته في تداول تلك الأوراق المتداولو 

 لأمر:ه باالعملية برمَّتها، كما أوضح القرار كيفية تواصل العميل مع الوسيط لإبلاغ
أن تتم  مهاتي يبر صفقات ال( من النظام الأساسي للسوق: يجب على الوسيط أن يُـراَعِيَ في ال45"مادة )

لية محل للأوراق الما العميل لكيةوفقا للأوامر الصادرة إليه من عملائه، وعليه التحق ق من صحة الأوامر، وم
 التعامل، وأنها ليست ممنوعة من التداول.

ويكون الوسيط ضامنا لسلامة العملية ومسئولا  عن صحتها سواء فيما يتعلق بالأوراق المالية أو سداد ثمنها، 
 .28يكون الأمر كتابة  أو هاتفياا أو إلكترونياا وفق ا للتعليمات التي تضعها لجنة إدارة السوق" ويجوز أن

ومن حقوق الوسيط المالي أيض ا كما جاء في هذه المادة القانونية أحقية التحقق من ملكية العميل للورقة 
يتهم لعقد الصفقات التي وجهوا المالية التي أراد المضاربة بها، والتحقق من أرصدة عملائه ومدى إمكان

للوسيط الأمر للقيام بها، وهذا فيه ضمان لحقوق الوسيط حيث يتحمل هو كل ما ينتج عن العمليات التي 
يقوم بها كما تقدم، وهذا يحيلنا بالنتيجة إلى حق الوسيط المالي في احتباس الأسهم المشتراة والتنفيذ عليها 

 .29هفي حال عجز العميل عن تغطية صفقات

 كما هي، وعدم  ر عميله تنفيذ أوامفي( على أهمية التزام الوسيط المالي بالأمانة والنزاهة 134وشدَّد القرار )
ي عطيت له في غالتي أُ  كالةالتصرف بمستحقات عميله إلا في حدود ما وجه له من أوامر دون استغلالٍّ للو 

 ما سمُِح له به:

للوسيط استخدام أموال العميل إلا لتنفيذ الأوامر الصادرة منه  ( من النظام الأساسي: لا يجوز46"مادة )
ولا يجوز استخدامها بأي صورة في تنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو الغي، كما لا يجوز له التصرف في 

 .30الأوراق المالية الخاصة بالعميل إلا في الحدود الصادرة إليه"

(: 134رار )قلافقد جاء في  في العمولة، الحقُّ أهمِ ها  وأثبت القانون بعض الحقوق للوسيط المالي، ومن
يله مع عم ذي يبرمه( من النظام الأساسي للسوق: على الوسيط أن يُضمِ ن الاتفاقَ ال44"مادة )

 ...المعلوماتِ والبياناتِ ما يلي:

                                      
 .16، ص( بإنشاء سوق الأوراق المالية134قانون )اللجنة الشعبية العامة،  28
قوق والإدارة ، )رسالة ماجستي، كلية الحالإطار التنظيمي لشركات الوساطة في فلسطينينظر: كمال الشافعي، كمال كامل عبد الجواد،  29

 .189-182م(، ص2008العامة، جامعة بيزيت، 
 .17، ص( بإنشاء سوق الأوراق المالية134قانون )اللجنة الشعبية العامة،  30
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 .31"  سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماتهالعمولات التي-ج

 :المقررة على الوسيط الماليالمطلب الثالث: الجرائم والعقوبات 
تعتبر الجرائم التي يرتكبها الوسيط المالي خطر ا حقيقياا على السياسة الاقتصادية للدولة ككل، حيث إنَّ هذه 
الجرائم تؤثر على واقع سوق الأوراق المالية للدولة والذي هو أحد الركائز الداعمة والرافدة للسيولة النقدية 

في  اوقيود  الاقتصاد داخل الدولة، ولأجل ذلك فإنَّ القانون الليبي وضع احترازات  للشركات التي تدير عجلة
لهم بالعمل بناء  على   ومرخص اعمل الوسطاء الماليين أهمها كونهم مدونين في سجلات سوق الأوراق المالية 

ة، ولذا من كفاءتهم ونقاوة سيتهم الذاتية ضمانا لحسن عملهم لما يشكله الوسيط كما تقدم من أهمي
توفرها في الوسيط المسؤولية الجزائية، وهي التزام الوسيط المالي بتحمل النتائج القانونية المترتبة  الوجبالمبادئ 

على مخالفة نصوص القانون ومواده، وهذه النتائج إمَّا عقوبات مقررة على الوسيط جزاء مخالفته أو تدابي 
 .32ن الجريمة المرتكبةاحترازية ينزلها القانون به لمسؤوليته ع

ه لقانون توجه لزه له ا يجلموعند مخالفة الوسيط لما توجب عليه من التزامات، أو استعمل صلاحيته فيما 
يط عند تخلُّفه لتي توجه للوسساسية االأ العقوبة المقررة بناء  على المسؤولية الجزائية المثبتة له، ومن العقوبات

ق، ضويته في السو سقاطُ عا إ دفع الضمانة المصرفية كلياا أو جزئيا عن سداد رسوم اشتراكه أو تأخره في
بإنشاء سوق الأوراق  م2006( لسنة 134وحرمانهُ من ممارسة عمل الوسيط المالي، ففي القرار رقم )

لوساطة عن الوسيط في ا( من النظام الأساسي: تسقط صفة 51"مادة ) المالية وإصدار نظامه الأساسي:
 لية:...الحالات التا

 داد رسوم القيد أو الاشتراك السنوي المقرر لمرتين متتاليتين.سإذا تخلف عن -ب

 .33." تحددها لجنة إدارة السوق ..إذا لم يدفع الضمانة المصرفية أو يستكملها خلال المهلة التي-ج

ظام وإذا كان الحرمان من العمل داخل السوق نصيب بعض المخالفات، فقد تكون مخالفة أحد بنود ن
العمل الأساسي في السوق هي مضاعفة الضمانة المصرفية المقدمة من قبل الوسيط كما جاء في القرار رقم 

 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي:2006( لسنة 134)

                                      
 .16، ص( بإنشاء سوق الأوراق المالية134قانون )اللجنة الشعبية العامة،  31
، )رسالة ماجستي، كلية الحقوق، جامعة الشرق روعة للوسيط الماليالمسؤولية الجزائية عن الأعمال غير المشينظر: الضمور، قصي علي،  32

 .42-41م(، ص2009الأوسط للدراسات العليا، 
 .18، ص( بإنشاء سوق الأوراق المالية134قانون )اللجنة الشعبية العامة،  33
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لية: ( من النظام الأساسي للسوق: للجنة أن توقع على المخالف جزاء  أو أكثر من الجزاءات التا60"مادة )
... 

 .34زيادة الضمانة المصرفية المقدمة منه إذا كان المخالف وسيط ا"-4

كم بحماتٍّ مسرَّبة لى معلو عد ا ومما شدَّد عليه النظام الأساسي للسوق إجراءُ تعاملاتٍّ داخل السوق اعتما
من  غيهلمالي و اسيط المنصب والوظيفية، مما لا يعطي فرص متكافئة لأعضاء السوق، وهذا يشمل الو 

ض دمُ مصالح بعمعين يخ تجاهالأعضاء، وكذلك بثُّ الشائعات المغرضة التي تهدف للتأثي على السوق في ا
 سوق المال: م بشأن2010( لسنة 11المتعاملين أو يضِرُّ بآخرينَ، جاء في القانون رقم )

رة آلاف ( عش10000(: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن )62"مادة )
 ( مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:1,000,000دينار ولا تزيد عن )

ا بحكم لِمَ بهععامله في السوق بناء على معلومات غي معلنة أو غي مفصح عنها كل من يثبت ت-1
 وظيفته.

الية، كل من قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي جهة بهدف التأثي على مستويات أسعار أوراقها الم-2
 .35بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي جهة عاملة في مجال الأوراق المالية أو العاملين بها"

 لى المستثمرينعلتأثي رض اوأيض ا فإنَّ القانون قد تتبع بالمقابل كل من ينشر معلومات غي صحيحة بغ
ت غي لى بياناعق ن يصد ِ وحملهم على التوجه لشيء يخدم مصالح صاحب البيانات المغلوطة، وكذا م

نظيم عمل ن عدم تلك مصحيحة، أو من يباشر نشاطا داخل السوق دون ترخيص ممنوح له مما قد يسببه ذ
 ون نشرة ماليةكتتاب درح ا السوق والتأثي عليه من جهات خارجية، ومثله من حاول تضليل المستثمرين بط

رى، فقد جاء ال الأخلأشكليلهم بأيِ  شكل من اصحيحة عن الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب، أو تض
بس مدة لا تتجاوز سنة (: يعاقب بالح63"مادة ) م بشأن سوق المال:2010( لسنة 11في القانون رقم )

ون دينار أو بإحدى ( ملي1،000،000( عشرين ألف دينار ولا تزيد عن )20000وبغرامة لا تقل عن )
 هاتين العقوبتين:

ا غي أو نشر بيانا كل من يقوم بتقديم-1  .يحة..صحت أو تصريحات أو معلومات يعلم أنهَّ

                                      
 .21المصدر نفسه، ص 34
 .24، ص( بشأن سوق المال11قانون )اللجنة الشعبية العامة،  35
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عايي لمالفة مخضللة أو مالخارجي الذي يقوم بالتصديق على بيانات مالية غي صحيحة أو  المراجع-2
 المحاسبة والمراجعة المعتمدة من قبل الهيئة.

 ذلك من فيص ا له ن أن يكون مرخل من باشر نشاط ا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دو ك-3
 الهيئة.

خالفة يِ  صورة بالمالا  بأكتتاب دون نشرة إصدار معتمدة أوراق ا مالية أو تلقى عنها أمو كل من طرح للا -4
 لأحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

اد خرين، أو إيجملين الآإيهام المتعال من يقوم بإجراء أي تصرف بالأوراق المالية يهدف أو يؤدي إلى ك-5
 لورقة الماليةطة في اق نشسلسلة عمليات وهمية يقصد بها إيهام الغي من هؤلاء المتعاملين بتواجد سو 

 المتداولة.

كل من قام بمفرده أو بالتواطؤ مع غيه بإجراء أي تعامل بالأوراق المالية يهدف إلى تثبيت أسعار ورقة -6
 .36مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين والقواعد المعمول بها"مالية معينة بصورة 

ت يه من الشائعاض ا علفظة أينزاهة أعضاء السوق من التكسب غي المشروع، والمحاب واهتم القانون الليبي
 م بشأن سوق المال:2010 ( لسنة11، جاء في القانون رقم )سرار المتعاملين والعمليات داخلهوإفشاء أ

شرين ألف دينار ولا ع( 20000عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن )(: ي64"مادة )
درة ات المصين بالجه( خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤسس50000تزيد عن )

 تي: لآدير العام بارة والملإداللأوراق المالية أو العاملة في مجال الأوراق المالية وكذلك أعضاء مجلس ا
لتغيي الذي صاح عن اما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أوراق مالية أو عدم الإفععدم الإفصاح -1

 يطرأ على تلك الملكية.

 فشاء معلومات داخلية لغي القضاء أو لجهة غي مختصة.إ-2

السابقة الحكم (: يجوز فضلا عن الحكم بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 65مادة )
بمصادرة الأموال المكتسبة نتيجة ارتكاب الجريمة، أو بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي 
وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون الحكم بأي من هذه العقوبات 

 .37وجوبيا في حالة العود"
                                      

 .25-24نفسه، ص المصدر 36
 .25، ص( بشأن سوق المال11قانون )اللجنة الشعبية العامة،  37
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جه نحو المخالف بإطلاق دون تبيين ماهية هذا المخالف هل هو شخص نصوص القانون تتو  ونلاحظ أن  
لإثبات العقوبات المقررة على الشخص الاعتباري   طبيعي أو اعتباري، وقد توجه كثي من القوانين المعاصرة

كالشركات ونحوها باعتبار توجُّهِ الخطاب القانوني للجماعة المكونة لهذا الشخص الاعتباري، ومن هؤلاء 
من قانون العقوبات الأردني: "تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء  74انون الأردني حيث جاء في المادة الق

الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائياا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو 
ولية الجزائية للشخص الاعتباري اشترطوا ، ومن ذهب لتوجيه المسؤ 38ممثلوها أو وكلاؤها باسمها أو لحسابها"

 ا وهي:شروط  

 ا فيها.ن أحد أعضاء الشخص الاعتباري، فهو معبر عن جماعته ما دام عضو  صدور الفعل م-1

ة باقي لى موافق؛ حيث إنَّ ذلك يشي إيقع ضمن دائرة اختصاصات العضو أن يكون الجرم المرتكب-2
 الأعضاء.

لمنظم القانون امن اختصاصات الشخص الاعتباري كَكُل، بناء  على المرتكب من ض أن يكون الجرم-3
 لعمل السوق أو النظام الأساسي له.

إمكانية نسبة الجرم للشخص الاعتباري، أما إذا كان لا يتصور نسبته إليه؛ بل ينسب للأفراد الطبيعيين -4
 .39فقط فهذا لا يؤاخذ به الشخص الاعتباري

 

                                      
 .52، ص(16قانون العقوبات )المملكة الأردنية،  38
، )رسالة ماجستي، كلية الحقوق، جامعة الشرق المسؤولية الجزائية عن الأعمال غير المشروعة للوسيط الماليينظر: الضمور، قصي علي،  39

 .61-60م(، ص2009ت العليا، الأوسط للدراسا
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 يط السوق ومساعديهالمبحث الثاني: حكم عمل وس
 المطلب الأول: التكييف الفقهي لعمل وسيط السوق

م على لمبدأ في الكلاا، فكان يم االوسيط المالي هو نتِاج تطور تاريخي للسِ مسار الذي تكلم عنه الفقهاء قد
لعلماء ا ا، وقد فصَّلة وحكمهمسر التكييف الفقهي للوسيط المالي ذكِرُ ما قاله الفقهاء رحمهم الله عن السَّ 

 الكلام عليها في أبواب الإجارة والجعَالة وما شابهها.

قد كان اسم السِ مسار شائع ا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنَّ أصله أعجمي لكثرة من كان 
ه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التُّجار،  في ا ة قال: كنَّ رزَ عن قيس بن أبي غَ يعمله من الأعاجم، وقد غيَّ

هو  باسمٍّ انا بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمَّ  فمرَّ  ،رةماسِ ى السَّ مَّ سَ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُ 
 .40جار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة""يا معشر التُّ : فقال ،أحسن منه

 ،ه مفعول ثانلى أنَّ صب عبالن ماسرة()السَّ قال العلامة شمس الحق آبادي في شرحه لهذا الحديث: "... 
 سِمسَار.وهو بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع 

وهو اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا  ،م بالأمر الحافظ لهمسار القي ِ الس ِ : )قال في النهاية
 .41"الأول )فسمانا باسم هو أحسن منه( أي من اسمنا، انتهى (لإمضاء البيع والسمسرة البيع والشراء

وقد غلب هذا الاسم على الدلالين مع أنه اسم أصله أعجمي لا عربي لكون أكثر من يمارس التجارة  
منهم، فغلَّبوا مصطلحاتهم، ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغيي الاسم إلى مسمى  عربي هو التجارة، 

 ،سم عنهما فتلقوا هذا الامسار أعجمي وكان كثي ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجم  الس ِ قال الخطَّابي: "
وذلك معنى قوله فسمانا باسم  ،فغيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية

 .42"هو أحسن منه

ن عهد النبي مالعمل  ليهعهو ما سار وهذا التواجد دون نكي يدلُّ على أصل الجواز لعمل السِ مسار، و 
 لك.صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، وإن كان ورد عن بعض أهل الرأي منعُ ذ

                                      
، والنسائي، سنن النسائي الصغرى 600، ص3326داود، كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، رقم: أبو داود، سنن أبي 40

سنن الترمذي، كتاب (، والترمذي، 7/14، )3797)المجتبى(، كتاب الأيمان والنذور، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه، رقم: 
 قال: حديث حسن صحيح.(، و 2/497، )1208البيع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، رقم: 

 (.174-9/173، )عون المعبود شرح سنن أبي داودشمس الحق آبادي،  41
 (.3/53، )معالم السننأبو سليمان الخط ابي،  42
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وقد أجاز أجرة السمسرة جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. فمن المالكية قال ابن عبد البر 
ر ابن حجر العسقلاني الشافعي حديث: "لا يبع . ومن الشافعية ذك43المالكي: "ولا بأس بأجرة السمسار"

فإن مفهومه أنه يجوز أن يكون حاضر لباد"، وتفسي ابن عباس: "لا يكون له سمسار ا"، ثم قال: "...
 .44"ا في بيع الحاضر للحاضر ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومةسمسار  

، ا يشتري له ثيابا  أن يستأجر سمسار   ويجوزومن الحنابلة قال عبد الرحمن بن قدامة المقدسي: "
ا منفعة مباحة تجوز النيابة فيها فجاز نهَّ أورخص فيه ابن سيين وعطاء والنخعي، وكرهه الثوري وحماد ولنا 

 .45"الاستئجار عليها كالبناء

ومنعها الحنفية للجهالة، قال البدر العيني الحنفي: "ولو دفع إلى سمسار دراهم، وقال: اشتر لي بها 
" -كذا بالأصل، ولعله درهم-رطب ا، بأحد عشرة دراهم . وقد 46فهذا فاسد، لأنَّه استأجر أصلا  مجهولا 

أجازها بعض العلماء في المذهب الحنفي، وبعضهم ذكر حيلة شرعية لاستئجارِ السمسار بسبب التضييق 
عالى الحيلة في استئجار وذكر محمد رحمه الله تالحاصل من منع استعماله، جاء في الفتاوى الهندية: "...

أو جزاء  ا هبة  إمَّ  ثم يواسيه بشيءٍّ  ،اولا يذكر له أجر   ،ا أو يبيعوقال يأمره أن يشتري له شيئ   ،السمسار
 .47"فيجوز ذلك لمساس الحاجة ،للعمل

أجر  فيلعلماء ف ااختلقال ابن بطَّال المالكي موضحا توجيه خلاف العلماء في أجرة السمسار: "
 علوم.مأجل لى إقرة غي محصور، والإجارة مفت أمدٍّ  وحجة من كرهه: أنه إجارة في..، .مسارالس ِ 

ه فقد عُرفت أجرة كل ثوب واستغنى عن الأجل فيه؛ لأنَّ  ه إذا سمى له ما على المائةوحجة من أجازه: أنَّ 
د من أجازه، مسار عنالس ِ رِ من أج ء  ي، وليس على المشترى إذا لم يطلب الشراء شلعم عندهم من باب الجُ 

 .48"وإنما عليه أجره إذا طلب الشراء أو طلب البيع

 

 

                                      
 .375، صفقة أهل المدينة الكافي فيابن عبد البر،  43
 (.4/452، )فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني،  44
 (.6/60، )الشرح الكبيرعبد الرحمن بن قدامة،  45
 (.9/99، )البناية شرح الهدايةالعيني،  46
 (.4/441، )الفتاوى الهنديةنظام الدين وآخرون،  47
 (.240-6/401، )شرح صحيح البخاريابن بطَّال،  48
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باب أجر وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابا يبين فيه جواز السمسرة ودليلها فقال: "
اس رضي الله عن ابن عبَّ  ...49عند شروطهم(المسلمون ) :وقال النبي صلى الله عليه وسلم...السمسرة

قلت يا ابن  ،ولا يبيع حاضر لباد ، صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركباننهى رسول الله قال: عنهما
 .50"اار  سَ لا يكون له سِم  :قال ،ما قوله لا يبيع حاضر لباد :اسعب  

فأراد الإمام البخاري بهذا التبويب بيان جواز السمسرة وأجرتها وجريان العمل بها ، وفي إيراده لحديث ابن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنكر سمسرة الحاضر للباد، فدل ن لذلك، حيث إن  س بعد تبويبه هذا بياعبا

ا، وإنما تكلم العلماء بمفهومه على جواز السمسرة فيما سوى ذلك كما تقدم عن ابن حجر العسقلاني آنف  
والفقهاء في ضوابط السَمسَرة وقيودها لا في أصلها، وقد جعل الإمام مالك أجرة السمسار من باب 

ار في قول مسَ أرأيت هل يجوز أجر الس ِ العلامة سُحنُون الإمام عبدَ الرحمن بن القاسم: " سألعَالة، فقد الجَ 
 ويجعل له في كل مائةٍّ  ،ايشتري له به بزا  المالَ  يدفع إليه الرجلُ  ازِ ا عن البزَّ سألت مالك   ،مالك ؟ قال: نعم

ل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من عم فقلت: أمن الجُ  .دناني ؟ فقال: لا بأس بذلك ا ثلاثةَ يشتري له بها بزا 
 .51"الجعل

لة المجيزين ق إلى جملسابوهذا التكييف الفقهي الذي ذكره الإمام مالك نسبه ابن بطَّال في توجيهه ا
لأجرة، اعلم فيها مدة تلإجارة  اللسمسرة، وهو يبين حقيقة السَّمسَرة، فهي أشبه بالجعَالة من الإجارة لأنَّ 

، رةَ في أي وقت الأجستحقَّ ا حين أنَّ السمسرة لا تحدد فيها المدة؛ بل متى قام السِ مسَار بالعمل في
 نتهاه.مفي  والإجارةُ عقد لازم  إذا تم، في حين أن  الجعَالة عقد جائز في أوله لازم

ل أو عم هي التزام جُ " وقد عرَّف العلامة وهبة الزحيلي الجعَالة مبيِ نا أدلة جوازها وخلاف من منعها فقال:
 د  رُ ، وهي عقد جائز غي لازم كتقديم مكافأة لمن ي ـَد معينَّ ين، بدون تحديد أمَ  لمن يقوم بعمل معَّ معينَّ  أجرٍّ 
ا ا في امتحان، أو يحقق نصر  ا متفوق  ا يصل إلى الماء، أو ينجح نجاح  أو يحفر بئر   ،اا، أو يبني حائط  ا ضائع  متاع  

                                      
، 3326علقه البخاري هنا بصيغة الجزم، وقدأخرجه أبو داود في سننه موصولا، سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم: 49
صلى الله عليه  رسول الله ي، سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن، والترمذ645-644ص

 (، وقال: هذا حديث حسن صحيح.3/27، )1352الناس، رقم:  وسلم في الصلح بين
 (.2/135، )الجامع الصحيحأبو عبد الله البخاري،  50
 (.3/466، )المدونة الكبرىمالك بن أنس،  51
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  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ٱُّٱة يوسف عليه السلام مع إخوته: لا  بقصَّ عم...ا على العدوحربيا 
 .53" 52سَلَبه(ل قتيلا  فله تَ من ق ـَ)ؤيده قوله عليه الصلاة والسلام يوم حُنين: ، وي(72)سورة يوسف الآية 

سموا في حكمها  ومما يدل على قرُب الشبه بين الجعَالة والسمسرة، وأن  الأولى أصل للثانية أنَّ العلماء انق
كانقسامهم في حكم السمسرة، فأجازها الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بينما منعها الحنفية في 

 .54غي جُعمل العبد الآبق لذات الأسباب المتقدم ذكرها في السمسرة

نجد تشابه ا كبي ا  وبعد هذا إذا أنزلنا تعريف الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية على السِ مسار وعمله
بينهما، فكلاهما يوكَّل من صاحب العمل على عمل معينَّ يستحق الجعُمل أو الأجرة المقدَّرة عند إتمامه، فلو  

مجهولا  فهي جائزة على أنها  ولوكان، 55كان زمن توكيل الوسيط معلوم ا كانت إجارة وهي جائزة بإجماع
، لكن لما لم يكن ومن ذلك الاستئجار على بيع ثوب مثلا  .. جَعالة، قال أبو الحسن التسولي المالكي: ".

 ه بالزمن ويستحق أجرهُ وإجارة إن حدَّ  ،ه بالعمل وهو تمام العملن حدَّ إعالة البيع في مقدور الأجي كان جَ 
 .56"وإن لم يبع الزمن حينئذٍّ  بمضي ِ 

ا جَعالة، وبالتالي تنزَّل عليه فعمل الوسيط يكيَّف حسب بنود العقد بينه وبين العملاء، إما إجارة وإم
 .57أحكام كل منهما من لزوم العقد أو جوازه، واستحقاق الأجرة بمضي الزمن أو بتمام العمل

أما بالنسبة للعمولة فالقانون الليبي ألزم بتعيين قدرها قبل البدء في العمل دون التدخل في قيمتها كما تفعل 
؛ لأنَّه به تقُطع المنازعة 58وهذا الإلزام موافق للقياس الفقهي بعض نظُم ولوائح الأسواق المالية الأخرى،

يشترط في عوض الإجارة كونه والخصومة بين كلا طرفي العقد، قال العلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي: "

                                      
البخاري، صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غي أن يخمس وحكم الإمام  52
 (.2/401، )3142ه، رقمفي

 (.85-4/84، )الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  53
، أسنى المطالب، وزكريا الأنصاري، 773-376، صالكافي في فقة أهل المدينة(، وابن عبد البر، 11/17، )المبسوطينظر: السرخسي،  54
 (.4/280، )شرح منتهى الإرادات(، والبهوتي، 2/442)

، 2ط الكافي في فقة أهل المدينة(، وابن عبد البر، 15/74، )المبسوط، والسرخسي، 144، ص2، طاعالإجمينظر: ابن المنذر،  55
 (.8/5، )3، طالمغني(، وابن قدامة، 2/243، )1، طالمهذب في فقه الإمام الشافعي، والشيازي، 368ص
 (.2/299، )البهجة شرح التحفةالتسولي،  56
الأوراق المالية، )بحث تكملي لنيل شهادة البكالوريس في القانون، كلية القانون، جامعة  ينظر: فهد، عامر نعمان، الوسيط في سوق 57

 .16-15م(.، ص2017القادسية، 
 (.10/11، )الشرح الممتع على زاد المستقنعينظر: ابن عثيمين،  58
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ا كالثمن في ه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوم  وذلك لأنَّ  ،اا لا نعلم في ذلك خلاف  معلوم  
 .59("ها فليعلمه أجرَ من استأجر أجي  )ه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ  ويَ قد رُ و  ،البيع

وأما تخصيص عمل الوسطاء بمن هو مسجَّل داخل السوق، فإن كان راجع ا لمصلحة هؤلاء دون غيهم فلا 
بها فهو من  يجوز؛ لأنَّه قصر منفعة عامة عن المسلمين لبعضهم وحجبها عن غيهم ممن له حق الانتفاع

الضَّرر والمضارة، وإن كان لتوفر صفات معينة تمكن صاحبها من الأهلية للقيام بهذا العمل مما يرجع 
بالفائدة على المتعاملين من سهولة تأدية تجارتهم، وضمان أفضل السُبُل لذلك؛ فإنَّ هذا جائز، وهو من 

سلامي في دورة مؤتمره السابعة، حيث جاء ، وبه أفتى مجمع الفقه الإ60تحقيق المصلحة العامة للمسلمين
فيها: "يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة 

، إلا أنَّه وإن 61مخصوصين ومرخصين بذلك العمل؛ لأنَّ هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة"
وقع عقد مستوفٍّ للشروط الأخرى عن طريق غي الوسطاء المسجلين  قيل بجواز هذا التخصيص فينبغي إذا

ألاَّ يعتبر العقد باطلا  بذلك؛ بل توُقع العقوبة على المخالف، وهذا يشبه ما يقع في مخالفة التسعي على 
، وباع ر الإمامفإذا قلنا التسعي جائز فإذا سعَّ القول بجوازه، قال الشيخ ابن الُأخوة القرشي الشافعي: "... 

الصحيح أنه ينعقد، ويعزرهم  ؟،الناس بذلك السعر فحسن، وإن خالفوه في ذلك فهل ينعقد البيع أم لا
، مع إضافة أنَّه لابدَّ من إيجاد بدائل لدى المتعاقدين ممن يقدرون على إبرام صفقات بدون 62"لمخالفة ذلك

هم في غنى عن عمله، وهذا من الظلم الحاجة للوسيط؛ لأنَّ في إلزامهم بذلك تحميلهم أجرةَ الوسيط و 
 المفروض عليهم.

 :االمطلب الثاني: حكم التداول وتقييد الدفاتر إلكتروني  
من الوسائل الحديثة التي ساهمت في تطور سوق الأوراق المالية المعاصرة هي الثورة الإلكترونية في وسائل 

ي عن طريق الاتصال المباشر فيقع الإيجاب كانت الصفقات تعقد بين البائع والمشتر و الاتصال والتواصل، 
والقبول الكلامي الذي هما الركنان الأساسيان في صفقة البيع، وكان هذا هو الشائع، وهناك أيض ا الرضا 
العملي بأن يكون كل من الإيجاب والقبول بدفع السلعة والثمن من طرفي العقد دون التلفظ بألفاظ البيع 

، قال ابن تيمية تخالف نصاا شرعياا لم ماذلك تبع ا لأعراف الناس وعاداتهم  والشريعة وس عت فيوالشراء، 

                                      
 (.8/14، )المغنيابن قدامة،  59
 .506-504، صصرةأحكام التعامل في الأوراق المالية المعاينظر: آل سليمان،  60
 .73ص م،1992، مايو 7،ع 1، )جدة، مجمع الفقه الإسلامي(، جمجلة مجمع الفقهمجمع الفقه الإسلامي،  61
 .67، صمعالم القربة في أحكام الحسبةابن الأخوة،  62
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فهو بيع  ،افما عده الناس بيع   ،وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهمالحرَّاني: "... 
 .63"وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل ،وما عدوه هبة فهو هبة ،وما عدوه إجارة فهو إجارة

المرجع في تحديد ماهيته إلى العرف السائر يضع الشارع فيه نص ا ف لم فماوهذه قاعدة في باب المعاملات، 
، والتعامل في داخل السوق يستلزم تقيِ يد المبادلات 64لم تخالف نص ا شرعياا بين الناس، فالعادة محكَّمة ما

بط ا لعمل أعضاء السوق من خلال منظومة مركزية التجارية للأوراق المالية القائمة فيه حفظ ا للحقوق، وض
( لسنة 134تقيَّد فيها كل التعاملات الحاصلة فيه، وهو ما نصَّ عليه القانون الليبي فجاء في القرار رقم )

 م بإنشاء سوق الأوراق المالية وإصدار نظامه الأساسي:2006
لمالية بإتمام قيد تداولها في السوق وفقا ( من النظام الأساسي للسوق: تنتقل ملكية الأوراق ا25"مادة )

لنظام الإيداع والقيد المركزي، ويحل قيد الأوراق المالية لدى السوق محل سجلات المساهمين، أو سجلات 
 .65ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار"

لطريقة ه سائرا على ايلعمل فاعل وهذا التقييد كان يتم في الماضي عن طريق السجلات الورقية المكتوبة مما يج
من ناحية  لمعلومةاكام القديمة في إتمام الصفقات، ولا يحتاج لعرض فقهي جديد حيث ينزل عليه الأح

 الإيجاب والقبول وانتقال الملكية ونحوها من الحقوق والأحكام.

التجاري، فقد ظهر  ولكن بعد شهود العالم تطور ا هائلا في العقود الأخية في المجالات المختلفة ومنها المجال
التسوق الآلي، والتجارة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية التي جعلت سهولة التواصل يمكِ ن تاجر التجزئة 
من شراء المنتج مباشرة من مصدره، وأن يتسوق المستهلك العادي من داخل منزله، وهذا الانتشار ازداد 

ع خاصة بها على الشبكة يتم من خلالها الاتجار الإلكتروني، بمرور السنوات حتى أَسَّسَت شركات عالمية مواق
%، مع توقع بارتفاع هذه النسبة في 20نسبة التجارة الإلكترونية إلى التجارة العالمية عموم ا ب وتقدر

 .66الأعوام القادمة

هي  ولم تكن البورصات بمنمئَ عن هذه التحولات عموم ا؛ بل زحفت التجارة الإلكترونية إليها لتصبح
السائدة في تعاملاتها، ومؤخر ا تأثر السوق الليبي بذلك، فقد تحوَّل لنظام التقييد الإلكتروني وظهر البيع 
والشراء الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة في أروقته، ومثله التقييد الإلكتروني في داخل المنظومات 

                                      
 (.20/345، )مجموع الفتاوىابن تيمية،  63
 .89، صالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةينظر: السيوطي،  64
 .10، ص( بإنشاء سوق الأوراق المالية134قانون )اللجنة الشعبية العامة،  65
 .124، صدلالات الإيجاب والقبول في البيوع بين الإسلام والقانون الدوليينظر: سعد المطرفي،  66



 49-                                   ليبيةأحكام عمل الوسيط في سوق الأوراق المالية ال                                   
                                         

 

( لسنة 11تعاملاته، فجاء في القانون رقم ) الكمبيوترية، وهذا ما سار عليه سوق الأوراق المالية في
 م بشأن سوق المال:2010

 (: يتم التداول بالسوق إلكترونياا وذلك من خلال الربط بين المقر الرئيسي والفروع.74"مادة )
ويحدد مجلس إدارة السوق الاشتراطات اللازمة بشأن الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب من خلال 

 .67سوق الإصدار"

إلا عن طريق القيود  لا تتما على أن  انتقال الملكية للأوراق المالية المتداولة ونصَّ القانون ذاته أيض  
(: "لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا 90، فذكر القانون في المادة )الإلكترونية

 .68كترونية في سجلاتها"بتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها بموجب قيود إل

ع انونية للتوقييمة القالق ومن ناحية إتمام الصفقات داخل السوق فقد جعل القانون للتوقيع الإلكتروني
(: "يكون 95ادة )الم العادي، وأنه يحل محله بشروط موضحة، وقد ذكر القانون السابق نفسه ذلك في

 يه الضوابط التالية:للتوقيع الإلكتروني قيمة التوقيع العادي إذا توفرت ف

 رتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع دون غيه.ا-أ

 يطرة الموقع وحده على الوسيط الإلكتروني.س-ب

 ني.لإلكترو ي تعديل أو تبديل في بيانات الوثيقة الإلكترونية أو التوقيع اأإمكانية كشف -ج

ها اللجنة الشعبية العامة بناء  على عرض مراعاة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة التي تحدد بلائحة تصدر -د
 .69من الهيئة"

تمام ا يؤكد جواز إإنَّ هذفئد؛ وبما أنَّ مرجعية العقود من ناحية إبرامها وإجراءاتها هو إلى العرف السا
توفر فيه تللفظي ما دام التصريح ام االصفقات المبرمة داخل السوق بالتداول والقيد الإلكتروني؛ لأنَّه قائم مق

لفقه امجمع صَّ عليه ذا ما ن، وهروط الأمانة في نسبة الأمر أو التوقيع لصاحبه كما تقدم في مادة القانونش
ية من لعربية السعودالمملكة في ا دورة مؤتمره الرابع بجدةفي  الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

قرر ما ث جاء فيه: "... حي م،1990آذار )مارس(  20- 14الموافق  ،هـ1410شعبان  17-23
 يلي:

                                      
 .27، ص( بشأن سوق المال11قانون )اللجنة الشعبية العامة،  67
 .30المصدر نفسه، ص 68
 .31، صالمصدر نفسه 69
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مه ، ولا يسمع كلامعاينة لآخرا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما أولا  
كس ى البرق والتلذلك عل نطبقوكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة )الرسول(، وي

اب إلي ل الإيجوصو  وب(، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عندوالفاكس وشاشات الحاسب الآلي )الحاس
 الموجه إليه وقبوله.

الهاتف  ىلعوينطبق هذا  ا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين،ثاني  
لمقررة ة احكام الأصليالة الأالح ا بين حاضرين، وتطبق على هذهواللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقد  

 لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

لك المدة، تإيجابه خلال  اء علىلبقباا  محدد المدة يكون ملزم  ا: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجابا  ثالث  
 وليس له الرجوع عنه.

لا التقابض، و  اطلاشتر  رفَ صَّ ا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الرابع  
 م لاشتراط تعجيل رأس المال.لَ السَّ 

 .70"ف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثباتيا: ما يتعلق باحتمال التزيخامس  

في  نية تعتبر حجةلإلكترو ايود فلابد من حصول الإيجاب والقبول الإلكتروني لتتم الصفقة وتعتبر، وكذا الق
ا طريقة جرى التعاإثبات الحقوق شرعا    ن التثبت منهاا، ويمكرف بهكما هو قانونا  عند الخصومة؛ لأنهَّ

 بوسائل الضبط الحديثة.

عدم القدرة ف واللاسلكي لل الهات مثفينبه إلى أنَّ ما تم استثناءه من الجواز في الصَّرف والسَّلَم إنما هو أو 
ي  حساب المشتر فيالثمن  يدُ ذي بالإمكان فيه قَ فيهما على القبض، وأمَّا في مثل التداول الإلكتروني ال

فقهي نفسه وعليه كره المجمع الذ هذا ما و كم، به الذمة، ولا يمتنع فيه الح تبرأإلكترونياا مما يُـعَدُّ قبض ا حكمياا 
 طائفة كبية من المعاصرين.

 :هاكلى تر بة عالمطلب الثالث: مشروعية حقوق والتزامات وسيط السوق والعقوبات المترت
أهمية كبرى في عملية المضاربة  من إنَّ القانون الليبي أولى أهمية لتحديد التزامات وحقوق الوسيط المالي لما له

والاتجار داخل السوق، فكلُّ عمليات السوق تتم عن طريقه تقريب ا، ومن أوائل هذه الالتزامات دفع رسوم 
ذه أجرة يتقاضاها السوق مقابل السماح للوسيط الاشتراك للعمل كوسيط داخل سوق الأوراق المالية، وه

                                      
 .785ص م،1990، مارس 6،ع 2، )جدة، مجمع الفقه الإسلامي(، جمجلة مجمع الفقهمجمع الفقه الإسلامي،  70
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بعقد صفقات المضاربة داخله، وهذه تتماشى مع أصل الإباحة؛ لأنَّ السوق مكَّن الوسيط من العمل 
 داخل مكان يتملكه، وهو أروقة السوق فله الحق في طلب أجرة مقابل ذلك.

ة وط ضامنشر  باري وهيوبعض هذه الالتزامات منها ما هو راجع لشخصه الطبيعي أو الاعت
وها ال العمل ونحمجته في ة خبر ه من التُّهم الجنائية أو الأخلاقية، وشهادلسلامة عمله بشكل صحيح كخلو ِ 

هي من مصلحة فيها ف عيَّ مما هي شروط معينة على توفية الحق لوكلاء الوسيط، وهي أشياء لا إشكال شر 
 لح العميل فهيقده لصاا يعان من الوسيط بالنسبة لمالعقد ومتمماته، ومما يدخل في ذلك أيضا شرط الضم

تسوية و لتغطية لى اعمن مصلحة المتعامل مع الوسيط بيع ا وشراء  حتى يضمن حقَّه بقدرة الوسيط 
علم أن ييجب أن : "فالمستحقات المالية لما قام به من صفقات، قال القاضي عياض السبتي المالكي

 ثلاثة أقسام: الشروط المقارنة للبيع لا تخلو من
از ف في جو خلا وهذا لا أحدها: أن يكون من مقتضى العقد كالتسليم، وجواز التصرف في البيع.

 ه يقضى به وإن لم يشترط.اشتراطه؛ لأنَّ 
يجوز -أيض ا-والثاني: ألا يكون من مقتضاه، ولكنه من مصلحته كالحميل والرهن، واشتراط الخيار، فهذا

ه إنما يقضى به مع الاشتراط، وإن لم يشترط فلا أشبه ما كان من مقتضاه، لكنَّ ه من مصلحته، و اشتراطه لأنَّ 
 .71يقضى به، وبهذا فارق القسم الأول"

ا من م التقيُّد كالعقد   قتضىوهناك شروط هي من القسم الأول الذي ذكره القاضي عياض أي أنهَّ
إن لم تشترط و اء بها الوف شروط يجبإلا بإذنه ونحوها، فهذه ه بأوامر العميل، وعدم التصرف في مقتنيات

 ا.لهلكونها من ماهية العقد المبرم، فاشتراطها زيادة تأكيد 
ا يقوم به ممقابل  مولةوأما من ناحية الحقوق فقد تقدم في المطلب الأول أحقية الوسيط في الع
 لمحافظ وغيهاا إدارة ه فيللعميل، وحق الامتياز مع صحة عقد سواه في حال عدم الحاجة للوسيط، وأحقيت

 رار.و الإضتؤثر على عمله لصالح العملاء بالتقصي أ لم مافهي جائزة من ناحية الأصل 
ة لى مدى إمكانيعيطَّلع ل، لومن حقوقه المقر رة شرع ا القدرة على الاطلاع على الأوراق المالية للعمي

برم بينه تضى العقد المافق لمقمو  ، وهذاالاستيفاء منه عند عدم قدرته على تغطية قيمة الصفقات المبرمة بأمره
 وبين العميل.

 التكييف الفقهي لعقوبات الوسيط المالي:
 لى جهتين: فهي علماليا العقوبات المترتبة على مخالفة اللوائح والقوانين بالنسبة للوسيط اأمَّ 

                                      
 (.109-5/108، )إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض،  71
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لأصل، بة من ناحية اعقو جب الفق فيه القانونُ الحكمَ الشرعي: فهذا يعتبر مخالفة  للشرع يو مخالفة ما وا-1
 فهو موافق للمادة القانونية.

جب لشرع أيض ا يو الفة  لمخالقانون الذي أباح الشرع الإلزام به ولم يوجبه: فهذا يعتبر  مخالفة منصوص-2
 العقوبة من ناحية أنَّ الشرع أطلق فيه يد الحاكم المسلم للإلزام به.

تحديد  فيولكن يراعى  رها، لإعطاء الشارع أحقية إقرافعلى هذا يجوز إقرار العقوبات على كلا القسمين
 العقوبات التي لتفصيلول باهذه العقوبات المصلحة العامة للمسلمين، وليس شهوة السلطة والتسلط، ونتنا

إلى  د أنها تنوعتنجر فيها لنظا، وباأقرها نظام سوق الأوراق المالية على المخالفين عموما والوسيط خصوص  
 ثلاث:

 صرفية.بات معنوية كالطرد من داخل السوق، أو مضاعفة الضمانة المعقو -1
 لقانون.لكالغرامات، والحرمان من الأرباح الناتجة عن تعاملات مخالفة   عقوبات مالية-2
 كالحبس والسجن.  عقوبات مادية-3

لم  وهذه العقوبات الثلاث تدخل في الشريعة تحت باب التعزير، فالتعزير هو: "التأديب على ذنوب
وهو عقوبة غي مقدرة تختلف باختلاف الجناية وأحوال الناس، فتقدر بقدر  يشرع فيها حد ولا كفارة.

 .72"الجناية، ومقدار ما ينزجر به الجاني
والتعزير قد يكون لحقِ  اِلله عز  وجل  كما في المعاصي العامة دون الحدود كالربا، والغش، وأكل مال 

لزنا، ونحوها من الآثام التي لم ترد بها حدود شرعية تشرع فيها العقوبة، وقد يكون اليتيم، ومباشرة المرأة دون ا
، ومن  73للمصلحة العامة التي فيها مخالفة للنظام العام مما يطلق عليه في وقتنا المعاصر: )التجريم التنظيمي(

حية الأصل، فالغرض منها هذا القسم تدخل العقوبات المقررة على الوسيط المالي ونحوه، وكلُّها جائزة من نا
زجر مرتكب المخالفة عن العود إليها، وتحذير غيه من سلوك مسلكه خوف ا من العقوبة، فأمَّا التعزير 
المعنوي من الحرمان والطرد فهو أوضح أنواع التعزير جواز ا لكونها موافقة لمقتضى العقد الذي عقده الوسيط 

ض ما التزم به في العقد فجاز للطرف الآخر حرمانه مما اتفق عليه مع إدارة السوق، فارتكابه للمخالفة يناق
لخرق الوسيط بنود الاتفاق، وقد تقدم في كلام القاضي عياض في القسم الأول من الشروط، وهي الشروط 
التي توافق مقتضى العقد، فالعقد ينخرم بها وإن لم تشترط، فكيف وقد أكُِ د بالعقوبات على خَرمِها فهذا 

لإثباتها وتأكيد ما ترتب عليها، وأمَّا العقوبات المالية فقد وردت أقُضِيَات عن النبي صلى الله عليه أدعى 
وسلم وأصحابه فيها غرامات مالية كالممتنع عن دفع الزكاة وغيها وهي تثبت جواز ذلك، وبه قال جمع من 

                                      
 (.4/193، )الموسوعة الكويتيةالكويت، -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 72
 .204،205، صة والعقوبة في الشريعة الإسلاميةالجريمينظر: عبد الرحيم صدقي،  73
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ا قضايا جزئية نسخت بعد ذلك، ولأ ا نَّ فتح هذا الباب يوجب شراا عظيم  العلماء، ورأى آخرون المنع؛ لأنهَّ
من تسلط الظلمة على أموال الناس، والصوابُ جواز ذلك لعدم الدليل على النسخ، ولكن إنم أمكن ضبط 
جورِ من بأيديهم الأمر وإلا منع، وأمَّا العقوبة بالحبس فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه 

ا أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ مماطلة المديون المليءِ الواجدِ تُحُّل عرضَه حبس رجلا في تهمة ثم تركه، وكذ
بذكر مماطلته وتُحلُّ عقوبته بالحبس، وكذا فعل أبوبكر رضي الله عنه، فلما انتشرت الرعية زمن عمر رضي 

ذلك استمر  العمل،  الله عنه اشترى دار ا من صفوان بن أمية فجعلها سجن ا، وسجنَ صبيغ والحطيئة، وعلى
فسجن عثمان رضي الله عنه حابس بن الحارث، وكان من لصوص بني تميم وفتَّاكهم، حتى إنَّ العلامة 
القرافي المالكي ذكر في كتابه الفروق ثمانية مواضع توجب الحبس، وهي: الغيبة، وإباق العبد، والمدين الغني 

، والتعزير، ومن امتنع عن واجب لا تدخله النيابة، المماطل، ومن أشكل أمره في العسر واليسر حتى يتب ينَّ
أو أسلم وتحته أختان وامتنع عن تعيين إحداهما، ومن امتنع عن حق لله تعالى، وقد عل ق ابن الشَّاط بأن  

 .74هذا الحصر فيه نظر، وأنه يجوز في غيها إن دعت إليه المصلحة، وكان الحبس عدلا  
حة العامة، ك المصلذل في العقوبات من ناحية الأصل، ولكن يراعى فخلاصة القول أن ه يجوز إقرار

 ا.تشفي  و ا تقام   انلاوالعدل في تطبيق القوانين على الجميع لردع الظالم عن الظلم وتحذير غيه 

 الخاتمة 
 مكان خاص يتم التي هيو ة(، هذا البحث جاء لدراسة عمل الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية )البورص

د السماسرة( بقص)لوسطاء ء ااول الأوراق المالية كالأسهم والسندات وغيها بيع ا وشراء عن طريق هؤلاتد
موعة من مجعملهم  يحكمالاتجار والتربُّح من خلال عمليات منظمة ومدارة بواسطة خبراء متخصصين، و 

 النظم واللوائح والقوانين، وقد توصلت لعدد من النتائج، وهي:

 :مناقشة النتائج
فا في كتب ان معرو ذي كالتخريج الفقهي للوسيط المالي ينزَّل ويأخذ حكم السمسار )الدلال( ال -1

 الفقهاء السابقين.

داول، مادام رفي التين طبجواز اتخاذ وسيطٍّ مالي ٍّ خبيٍّ في تعاملات البورصة يشكِ ل حلقة وصل  -2
ف في لمصلحة والتصر اعاة اومر  ن الأمانةاشتمل توكيله على الوضوح والبيان، وكان عاملا  بمقتضى الوكالة م

 حدود الأمر الموجه إليه، وأنَّه يستحق الأجرة على ذاك العمل.

                                      
 (.703-4/700، )مدونة الفقه المالكيينظر: الصادق الغرياني،  74
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تنعقد به و القبول و اب أن التداول والقيد الإلكتروني داخل سوق الأوراق المالية له حكم الإيج -3
 الصفقات، ويلزم بإتمامه طرفا العقد.

دية لعقوبات الماالية باالم لف الشريعة داخل سوق الأوراقجواز معاقبة المخالفين للأنظمة التي تخا -4
  تطبيقها علىفيالعدل و راف، أو المالية أو المعنوية كل مخالفة بحسبها، بشرط ضبط الآمر بها وعدم الإس

ا هي تأديب وتعزير راداع وفق ا للمصلحة العامة.  الجميع، فإنمَّ
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